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  میكانیزمات رقابة الجودة وقمع الغش حتمیة للأمن الاقتصادي 
Mechanisms of quality control and fraud suppression are imperative 

to achieve economic security  

  Mokhtaria.halhal@univ-mascara.dz، مختاریة، جامعة معسكر حلحال

   2022/09/10   :تاریخ قبول المقال                                2022/08/03  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

سعت هذه الورقة البحثیة لإبراز دور أعوان الرقابة  التابعة للهیئات الإداریة في القضاء على  ظاهرة  

  .للمشرع الجزائري  من الأولویات الأساسیةباعتباره  حمایة  النظام العام الاقتصاديالغش، قصد 

المستوى المركزي وكذا فكان لابد من تناول الهیئات المخوّلة قانونا لرقابة الجودة وقمع الغش على 

المسجلة بوزارة التجارة  مع الاستعانة بالإحصائیات المیدانیة العملیة للجوانب الإجرائیة في والتعرض، المحلي

  .رئیسة مصلحة قمع الغش بمدیریة التجارة  بولایة معسكر مة منالمقدّ أو 

الفاعلیة مما  و للنجاعة  لرقابة الجودة وقمع الغش تفتقر  الجوانب الإجرائیةوقد توصلت الدراسة إلى أنّ  

  .ینبغي تداركه مستقبلا بغیة تحقیق الأمن الاقتصادي

  �.الأمن الاقتصادي–النظام العام الاقتصادي  -قمع الغش  - الرقابة: الكلمات المفتاحیة 

Abstract:  
This research paper sought to highlight the role of the supervisory agents of 

administrative bodies in eliminating the phenomenon of fraud, in order to protect 
the economic public order as one of the main priorities of the Algerian legislator. 

It was necessary to address the bodies authorized by law for quality control 
and suppression of fraud at the central as well as local level, and to discuss the 
procedural aspects of the process with the help of field statistics registered at the 
Ministry of Commerce or provided by the head of the fraud suppression 
department in the Directorate of Commerce in the Wilayat of Mascara. 

 The study concluded that the procedural aspects of quality control and fraud 
suppression are ineffective. 

And the effectiveness of what should be remedied in the future in order to 
achieve economic security. 
Key words:  
the control-Suppression of fraud -general economic system- economic security. 

  :مقدمةال
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من خلال  ،لقد حظي النظام العام الاقتصادي باهتمام المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات

  . ضد كل أنواع  الأسالیب غیر النزیهة المرتكبة بالسوق ،رصد الآلیات الكفیلة بحمایته

على الرغم من الدور  ،في حمایة المستهلك لسمته الردعیةفلا جدال حول فعالیة القضاء الجنائي  

حمایة النظام العام  الاقتصادي من خلال  قصدمجال هذا ال لا یستهان به في  الذي للإدارة غالبا  المشهود 

   .المحظورة  المتعلقة بجانب الجودة و النوعیةرقابة الممارسات 

مبنیة على أسس فعالة للرقابة ، ةمحكم إستراتیجیةلابد من وضع  ،بغیة تحقیق الأمن الاقتصاديو 

   .وفقا لما تقتضیه دولة الحق و القانون ،المیدانیة

أداء مهمتها على أكمل كنها من تمّ  ،سلطاتجملة من البتزوید أجهزة الرقابة ب إلاّ  ،لا یتأتى ذلك حیث

و علیه جاءت هذه الورقة البحثیة للإبراز دور أعوان رقابة الجودة و  ،بالسوق الأمر لاسیما إذا ما تعلق ،وجه

  .قمع الغش في رقابة السوق

  : أهمیة الدراسة 

ظاهرة الغش  ، و ذلك بالنظر إلى انتشارأهمیة بالغةرقابة في موضوع میكانیزمات ال یكتسي البحث

 ،لذلك بات من الضروري تعمیق البحث في استشعار فعالیة هذه المیكانیزمات ،و التحایل قصد تحقیق الربح

لكون واقع الحال أشار إلى  .تحقیقا للاستقرار الاقتصادي وتطوره ،في مجال یفترض فیه النزاهة والشفافیة

   .الحلول وجود تساؤلات وإشكالات قانونیة تقتضي الإجابة و إعطاء 

فإنّ المفارقة بخصوص هذه  ،إلاّ أنّه رغم هذه الأهمیة العلمیة للمیكانیزمات في رقابة السوق وضبطها

    .قعها والقوانین التي تؤطرهاالأخیرة تكمن في البعد الشاسع بین وا

  :  أهداف الدراسة

بكل ما  ،التشریعاتباعتبار أنّ حمایة المستهلك من أسمى الغایات التي  تتصدر أولویات  أغلب 

معرفة الإجراءات والتدابیر التي تبنّاها المشرع الجزائري  لرقابة لخره من آلیات لتحقیقها، سعت الدراسة تسّ 

  .وضبط توازنها من خلال التصدي لظاهرة الغش ،السوق

  

  : إشكالیة  الدراسة 

لما كان الضبط الاقتصادي من أولویات اهتمام المشرع الجزائري بتأطیره عملیة رقابة الجودة و    

یلزم  ،جملة من المیكانیزمات سواء من الناحیة التنظیمیة أو الإجرائیة من خلال تصمیمه  قمع الغش 

 ؟في السوق لتصدي لظاهرة الغش اهنا حول مدى فعالیتها  في التساؤل 
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بالاعتماد على المنهج  ه لا سبیل إلى ذلك إلاّ بالدراسة فإنّ  الموضوعإشكالیة لتناول : منهج الدراسة 

و الحكم  ،اجراءات و تحلیلهامن خلال استنباط الأحكام القانونیة  وما تتضمنه من  ، الوصفي و التحلیلي

  .وفاعلیتها مدى  ملاءمتهاعلى 

 موقع وزارة التجارة و كذا الصادرة عنتمّ الاعتماد على الإحصائیات الصادرة عن :أدوات الدراسة 

مع رئیسة مصلحة حمایة المستهلك وقمع شخصیة مع إجراء مقابلة  ،موقع مدیریة التجارة لولایة معسكر

   .الغش بذات المصلحة

یقتضي الأمر تناول بدایة  ،لمعرفة أحكام رقابة الجودة و قمع الغش في التشریع الجزائري ،وعلیه

الإطار الإجرائي ثم  ،)المبحث الأول( لرقابة الجودة و قمع الغش في التشریع الجزائري الإطار النظري 

  : التالي  تفصیلوفق ال) المبحث الثاني( في التشریع الجزائري الجودة و قمع الغش هیئات رقابةل

  الجودة و قمع الغش في التشریع الجزائريالإطار النظري لهیئات رقابة : المبحث الأول 

یقتضي التعرض للهیكل  ،للإحاطة بالإطار النظري لرقابة الجودة و قمع الغش في التشریع الجزائري

التنظیمي للهیئات المخوّلة قانونا لرقابة الجودة و قمع الغش على المستوى المركزي و المستوى المحلي كما 

  : یأتي توضیحه 

الهیكل التنظیمي المركزي لهیئات رقابة الجودة وقمع الغش في التشریع : المطلب الأول 

  الجزائري 

 ،فة برقابة النوعیة و قمع الغش على المستوى المركزيفي سیاق الحدیث عن تنظیم المصالح المكلّ   

لى المستوى المركزي كما نتناول بالدراسة تعریف المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم وبعض المصالح ع

  :یلي 

  المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم :  أولا

  : قبة النوعیة و الرزم نتناول ما یأتي اللإحاطة بالمركز الجزائري لمر 

  

  التعریف بالمركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم -1

باعتباره مؤسسة ،أحدث المشرع الجزائري مركزا تحت تسمیة المركز الجزائري لمراقبة الرزم  النوعیة 

عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي تحت وصایة وزیر التجارة وفقا 

المتضمن إنشاء  1989أوت  8الموافق  1410محرم  06المؤرخ في   147-89للمادة الأولى من المرسوم 
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حیث یدیر المركز مدیر یتم تعیینه بموجب مرسوم  ،1مركز جزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و تنظیمه و عمله

على أن تنهى مهامه بنفس الأشكال طبقا لقاعدة توازي الأشكال وفقا لنص ،بناءا على اقتراح وزیر التجارة 

   .من المرسوم المرجعي ذاته 09المادة 

د المركز بمجلس للتوجیه العلمي و التقني یترأسه وزیر التجارة أو ممثله من ممثلي الوزارات كما یزوّ 

  : التالیة 

  ممثل لوزیر الداخلیة و البیئة 

  ممثل لوزیر الفلاحة 

  ممثل لوزیر الصحة العمومیة 

  ممثل لوزیر التعلیم العالي 

  ممثل لوزیر الطاقة و الصناعات البتروكیماویة 

  ممثل لوزیر الصناعات الخفیفة 

  ممثل لوزیر الصناعات الثقیلة 

  .ممثل لوزیر التجارة

یمكن للمجلس الاستعانة بالخبراء حسب مجال ،و في سبیل تفعیل عملیة الرقابة للنوعیة و قمع الغش

   .كما یمكن أن یشارك في ذلك  مدیر المركز مشاركة استشاریة ،التخصص

  أهداف المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم   -2

  : تمّ إحداث المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم  قصد تحقیق الغایات التالیة 

حمایة صحة المستهلك و أمنه بالسهر على احترام النصوص التي تنظم نوعیة المنتوجات  -

 الموضوعة للاستهلاك 

 .تحسین نوعیة السلع و الخدمات -

 طویر نوعیة توضیب المنتجات الموضوعة للاستهلاك و رزمها و تنمیة ذلك ت -

  : كما یمكنه في سبیل رقابة النوعیة و قمع الغش التعاون مع جهات مختصة  القیام بما یلي 

تعلقین بنوعیة المنتجات و مالتنظیم و الو مخالفة التشریع بحث عن كل أعمال الغش والتزویر و ال -

  .یقاضیها الخدمات و یعاینها و

                                                 
  . 1989أوت  9الموافق  1410محرم  07الصادرة في  33ع  ،ج ر ج ج -1
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إجراء تحالیل مخبریة لفحص مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس المعتمدة أو للمواصفات القانونیة  -

  .أو التنظیمیة التي یجب أن تتمیز بها

إجراء التحقیقات و الابحاث ذات الطابع الوطني و الاقلیمي للكشف عن كل سلعة أو خدمة  -

 .لذلك إصدار الأوامرمن خلال تنطوي على مخاطر لصحة المستهلك أو أمنه و إزالتها، 

و الفرق المتخصصة في مراقبة النوعیة و قمع أعمال ،تسییر المخابر و المفتشیات الاقلیمیة -

 . الغش

 .رامج الدوریة للمراقبةإعداد الب -

 .یات و انسجامها و متابعتهاتنسیق تدخلات المراقبة و التحالیل و التقصّ  -

 . ملفات اعتماد المخابر لإعداد،تطویر وسائل التحقیقات المیدانیة والتحالیل المخبریة و طرقها -

سمح بتطویر تحلیل نتائج التحقیقات و عملیات المراقبة و التفتیش قصد اقتراح التدابیر التي ت -

 .نوعیة المنتجات و الخدمات الموضوعة للاستهلاك

أي مشروع نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بنوعیة المنتجات والخدمات و یقترحه على  إعداد -

 .السلطات المعنیة

  المفتشیة المركزیة  للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش :  ثانیا

نتناول بالدراسة التعریف بالمفتشیة الخاصة بالتحقیقات الاقتصادیة و كذا أهم صلاحیاتها 

  : كما یأتي بیانه 

  التعریف بالمفتشیة المركزیة  للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش -1

حقیقات الاقتصادیة و قمع الغش في وزارة التجارة تتمّ إحداث المفتشیة المركزیة لللقد  

 1994یولیو  16ه الموافق 1415صفر  07المؤرخ في  210- 94سوم التنفیذي المر  بموجب

و یحدد ،مفتشیة مركزیة للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش في وزارة التجارة إنشاءالمتضمن 

  .2اختصاصاتها 

من  08بمساعدة خمس مفتشین وفقا للمادة  ،حیث یتم تسییرها من قبل مفتش مركزي 

یتولى  المفتش المركزي توزیع المهام  بین المفتشین و یعمل  حیثالمرسوم المرجعي یتم تعیینهم، 

قصد تحسین و تطویر مستوى الأداء الوظیفي  بالتصدي  ،على التنسیق بین أعضاء كل المفتشیة

   .شلظاهرة الغ

                                                 
  .1994یولیو 20ه الموافق  1415صفر  11الصادرة في  47ع  ،ج ر ج جــ  2
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  لتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش  صلاحیات  المفتشیة المركزیة  ل -2

من المرسوم التنفیذي  02خوّل المشرع الجزائري بموجب المادة  ،قصد التصدي لظاهرة الغش

مفتشیة مركزیة للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش في وزارة التجارة و  إنشاءالمتضمن  210- 94

  : یحدد اختصاصاتها المهام التالیة 

الجودة و التحقیقات الاقتصادیة  و الخارجیة المكلفة بالمنافسة و الأسعارمراقبة احترام المصالح  - 

دة في القوانین و التنظیمات قواعد و إجراءات الرقابة و التدقیق كما هي محدّ  ،و قمع الغش

 .المعمول بها

و تنسیقها و تقویم نتائجها  ،توجیه أعمال الرقابة و التحقیقات الاقتصادیة في المصالح الخارجیة - 

  .و قدراتها دوریا

  .تفتیش المخابر العلمیة و التقنیة التي تحلل و تراقب الجودة و أمن المنتجات - 

الهیكل التنظیمي  المحلّي لرقابة الجودة و قمع الغش في التشریع : المطلب الثاني  

  الجزائري 

  : محلي و كذا صلاحیاتها كما یأتي تفصیله لهیئات المتواجدة على المستوى النتعرض لتنظیم ا 

  التعریف بالهیئات المحلیة لرقابة الجودة و قمع الغش : أولا 

المتضمن تنظیم  09- 11المرسوم التنفیذي  من 02المادة بمقتضى لقد خوّل المشرع الجزائري 

ینایر 20ه الموافق 1432صفر  15المؤرخ في  المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها

ة و مهمة ضبط الممارسات غیر النزیهة التي تتم على مستوى الأسواق محلّیا للمدیریة الولائیة للتجار ، 2011

رة في میادین التجارة الخارجیة و المنافسة تنفیذا للسیاسة الوطنیة  المقرّ ، إجرائیة مدیریات جهویة للتجارة كآلیة

الرقابة الاقتصادیة و قمع الغش  نة وو تنظیم النشاطات التجاریة و المهن المقنّ  ،حمایة المستهلك و الجودة و

3. 

و اقتراح كل التدابیر  ،حیث تسعى جاهدة لوضع حیز التنفیذ برنامج الرقابة الاقتصادیة و قمع الغش 

  .الرامیة إلى تطویر و دعم وظیفة الرقابة 

                                                 
 .2011ینایر  20ه الموافق 1432صفر  18الصادرة في  04ع  ،ج ر ج ج - 3



� � 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

               �������2022��������������������������05������������      ��������������02�����������    �������� �����142� �165 

 میكانیزمات رقابة الجودة وقمع الغش حتمیة للأمن الاقتصادي

 

148 
 

 ،المدیریة الجهویة بوهران: المدیریات الجهویة للتجارة في مثل تت ،على مستوى القطر الجزائريف

المدیریة الجهویة  ،المدیریة الجهویة بعنابة،المدیریة الجهویة بالبلیدة ،مةصالمدیریة الجهویة بالجزائر العا

المدیریة الجهویة  ،المدیریة الجهویة بورقلة ،بسعیدة المدیریة الجهویة ،المدیریة الجهویة بسطیف ،بباتنة

  .ببشار

وفي سبیل تفعیل دور المدیریات الولائیة للتجارة  یمكن استحداث هیئات مساعدة تتمثل في 

المفتشیات الإقلیمیة للتجارة  و مفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش على مستوى الحدود البریة و 

موجب قرار مشترك بین الوزیر المنشأة ب ،البحریة و الجویة و المناطق و المخازن تحت الجمركة

على أن تزوّد بفرق   .المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالمالیة و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

أو في حالة بعد التمركزات العمرانیة عن  ،و التجاري يالاقتصادتفتیش في حالة زیادة حجم النشاط 

و القیام بالتحقیقات الاقتصادیة ،ملیة الرقابةتسهیلا لع ،مقر الولایة و تدفق السلع العابرة

 09- 11التنفیذي المرسوم  من 06المادة وفقا لنص استنادا لما أقرّه المشرع الجزائري ،اللازمة

  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها

 05المؤرخ في   02-04رقم  القانونمن  49بموجب المادة المشرع الجزائري  عدّدكما  

الذي یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات ،م 2004یونیو  23ه الموافق 1425جمادى الثانیة 

و المتمثلین ، الأشخاص المكلفون بالقیام بالتحقیقات ومعاینة المخالفات 4المعدّل و المتمّم التجاریة

  :في 

  قانون الإجراءات الجزائیةضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في.  

  المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة. 

  الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة. 

  على الأقل المعینون لهذا الغرض 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف. 

فبرایر  25هالموافق 1430صفر  29المؤرخ في 03- 09من القانون  25مادة و أضافت ال

 .التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك5المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  2009

  ضوابط عمل أعوان رقابة الجودة و قمع الغش : ثانیا 

                                                 
المؤرخ في   06-10المعدّل بموجب القانون  2004یونیو  27ه الموافق 1425جمادى الأولى  09الصادرة في  41ع  ،ج رج ج -4

 .م 2010أوت  18ه الموافق ل 1431رمضان  08ع  ،ج ر ج ج ،2010أوت  15الموافق  1431رمضان  05
 .2009مارس  08ه الموافق 1430ربیع الأول  11الصادرة في  15 ،ج ج ج ر - 5
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لما  ،رقابة الجودة و قمع الغشیعتبر الاختصاص الرقابي من أهم الاختصاصات الممنوحة لأعوان 

لذلك  اهتم المشرع  ،لها من دور في حمایة  الاقتصاد الوطني عموما و المستهلك على وجه الخصوص

كما  زمنهامن حیث محل الرقابة  و من حیث  ،الجزائري بالعملیة من خلال تحدیده التشریعي لمجال الرقابة

  : یأتي توضیحه

  محل رقابة  أعوان رقابة الجودة و قمع الغش    - 1

نظرا لأهمیة ممارسة  الاختصاص الرقابي للجودة و قمع الغش  أناط المشرع الجزائري   

فاسحا لهم المجال الموضوعي أي محل المراقبة  عبر كل  ،المهمة لأعوان رقابة الجودة و قمع الغش

ة الجودة و قمع الغش في كامل أوقات العمل او یمكن الأعوان المكلفون برقاب: " المراحل بقوله

و ،ممارسة النشاط أن یقوما بالعملیات الموكولة إلیهم في أي مكان من أماكن الانشاء الأولى

و التسویق و على العموم في كامل  ،و النقل ،و عبور ،و الإیداع ،و التوضیب ،و التحویل،الانتاج

 39- 90المرسوم التنفیذي من   04المادة ما ورد بطبقا ل ة الوضع حیز الاستهلاك یحلقات عمل

المعلق برقابة الجودة و قمع الغش المعدّل  1990ینایر  30ه الموافق  1410رجب  03المؤرخ في 

 .7المعدّل المتمّم  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش6المتمّم 

ة یفي كامل حلقات عمل العمومو على : " فالملاحظ أنّ المشرع الجزائري ختم المادة بعبارة 

 ،ذلك ما یدل على حرصه على عدم انفلات أي مرحلة من عملیة المراقبة ،"الوضع حیز الاستهلاك

  .النظام العام الاقتصادي و من ثمّ  ،تفعیلا لحمایة الاقتصاد الوطني

 حیث أشار المشرع الجزائري إلى إلزامیة مطابقة المنتوجات عبر كل ما تشهده العملیة من

  : تفاصیل  بقوله 

من حیث طبیعته  ،یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك" 

وصنفه ومنشئه و ممیزاته الأساسیة و تركیبته و نسبة مقوماته  اللازمة و هویته و كمیاته و قابلیته 

  .للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله

للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره و النتائج  كما یجب أن یستجیب المنتوج

المرجوة منه و الممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه و تاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه و 

                                                 
 315-91المعدل بموجب المرسوم التنفیذي  ،1990ینایر  31ه الموافق  1410رجب  4الصادرة في  5ع  ،ج ر ج ج -6

 .2001أكتوبر  21ه الموافق 1422شعبان  4الصادرة في  61ع  ،ج ر ج ج ،2001أكتوبر  16الموافق  1422رجب  28المؤرخ في 
 315-91المعدل بموجب المرسوم التنفیذي  ،1990ینایر  31ه الموافق  1410رجب  4الصادرة في  5ع  ،ج ر ج ج - 7

 .2001بر أكتو  21ه الموافق 1422شعبان  4الصادرة في  61ع  ،ج ر ج ج ،2001أكتوبر  16الموافق  1422رجب  28المؤرخ في 
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وفقا لنص كیفیة استعماله و شروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجریت علیه 

  .تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغشالم 03- 09القانون من11المادة 

مدى اهتمام المشرع بمعالجة الناحیة الموضوعیة لعملیة  ،من خلال المادة یتجلىحیث   

وضمانا لعدم انفلات  ،تدعیما للنص السابق ،كل تفاصیل العملیة الانتاجیة من خلال تناوله ،الرقابة

حتى  العرض أول مرحلة من  بدءا یرتكبه المخالف من الرقابة  ،هاف یدخل في إطار أي تصر 

   .للاستهلاك

  

  

 المجال الزمني لرقابة الجودة و قمع الغش    - 2

بل حرص على  ،لم یكتف المشرع الجزائري بتحدید المجال الموضوعي و تفاصیله  للمراقبة 

 25المادة یقوم الأعوان المذكورون في : " استعماله العبارة التالیة أطیر العملیة زمنیا من خلال ت

بأي وسیلة و في أي وقت و في جمیع مراحل عملیة عرض  - أي أعوان قمع الغش –أعلاه 

لما أشارت استنادا  "زة الخاصة بها  للاستهلاك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات الممیّ 

  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03- 09القانون من  29إلیه المادة 

د الوسیلة أو الأداة المستعملة المشرع الجزائري لم یحدّ  أنّ ،ن خلال المادة المذكورةفالملاحظ م

كما  ،تبعا للمادة محل المراقبة وطبیعتها ،السلطة التقدیریة للأعوانمما یدل على تركه  ،في الرقابة

مع الإشارة  ،لأهمیة العملیة في حمایة صحة المستهلك بقوله في أي وقت،أنّه لم یحدّد الإطار الزمني

    راءالإجصحة  طعن في یتم ال حتى لا ،أنّه قانونیا توجد أوقات لممارسة الرقابة

ة نهارا أو فون بالمهمّ إمكانیة دخول الأعوان المكلّ  من جهة أخرى  المشرع الجزائري كما بیّن

بما في ذلك أیام العطل إلى المحلات التجاریة والمكاتب و الملحقات و محلات الشحن  ،لیلا

ت ذات الاستعمال السكني التي یتم الدخول باستثناء المحلاّ  ،و بصفة عامة إلى أي مكان ،والتخزین

ایة المتعلق بحم 03- 09القانونمن  34لمادة استنادا ل إلیها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

الذي یحدّد القواعد المطبقة على  02- 04القانون من  52المادة و  ،المستهلك و قمع الغش

  .الممارسات التجاریة

  في التشریع الجزائري الجودة و قمع الغش هیئات رقابةل الإجرائي الإطار:المبحث الثاني

قصد الإحاطة بالجوانب الإجرائیة لممارسة الاختصاص الرقابي من قبل أعوان  الرقابة  علینا معرفة  

  :كما یأتي بیانه أهم الجزاءات المقرّرة   و كذا ،و كذا الضمانات التي یتمتعون بها ،أهم السلطات
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سلطات أعوان رقابة الجودة و قمع الغش و ضمانات ممارسة : المطلب الأول 

  صاص  الاخت

یقوم العون المكلّف بالمراقبة بتقدیم نفسه لصاحب النشاط التجاري أو  ،من الناحیة الإجرائیة

لذلك منحه  ،ثم یباشر عملیة المراقبة ،مع التعرّف على هویته ،من یمثله الموجود أثناء عملیة الرقابة

ل الضمانات التي تسهّ و كذا بعض ،بغیة ممارسة صلاحیاته ،المشرع  الجزائري جملة من السلطات

  : و التي نوجزها فیما یلي  ،عمله

  سلطات أعوان رقابة الجودة و قمع الغش:  أولا

  :دة و قمع الغش بالسلطات التالیة یتمتع أعوان رقابة الجو            

  سلطة  حریة الدخول للأمكنة   - 1 

ة دخول الأعوان إمكانی ،من بین السلطات الممنوحة لأعوان رقابة الجودة و قمع الغش 

 ،المكاتب،إلى المحلات التجاریة -بما في ذلك أیام العطل - نهارا أو لیلا  المكلفون بالمهمة

وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء المحلات ذات الاستعمال ، محلات الشحن والتخزین،الملحقات

قا لما أشارت إلیه كل من وف ،التي یتم الدخول إلیها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة ،السكني

 القانون من  52المادة و المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03- 09رقم  القانونمن  34المادة 

  .الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02- 04رقم 

تأدیة مهمتهم  في كلفین برقابة الجودة و قمع الغش كما أوكل المشرع الجزائري للأعوان الم

النقل و  ،رالعبو  ،الإیداع ،التوضیب ،التحویل ،و الإنتاج ،الأولى الإنشاءأي مكان من أماكن 

- 90من المرسوم التنفیذي  04أي كل حلقات عملیة الوضع حیّز الاستهلاك وفقا للمادة  ،التسویق 

 .المعدّل و المتمّم المعلق برقابة الجودة و قمع الغش  39

و نوع المواد ،ق من ظروف الإنتاجالدخول یكون بصفة عامة من أجل التحقّ  فممارسة حق

  .8و مسألة استعمال المضافات  ،و الطرق و الأسالیب المعتمدة في الصناعة ،الأولیة

  سلطة التحري و التحقیق   - 2

خوّل المشرع الجزائري للأعوان  المكلفین بمراقبة ، في ذات السیاق تدعیما للدور الرقابي

الذي  02-04رقم  القانون من   50بموجب المادة الجودة وقمع الغش صلاحیة التحري والتحقیق 

                                                 
 ،سلطات أعوان قمع الغش في تفعیل الحمایة الجزائیة للمستهلك على ضوء قانون  حمایة المستهلك و قمع الغش ،زواوي عبد القادر  -8

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، ع  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،مخبر تشریعات القانون الاقتصادي ،مجلة القانون الاقتصادي

 .106ص  ،2016مارس  ،01
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فحص  صلاحیة  من خلال ،المعدّل و المتمّم یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

میع مراحل عرض المنتوج،وفحص كل وثیقة تقنیة أو أو سماع المتدخلین المعنیین في ج،الوثائق 

 ،و كذا كل وسیلة مغناطیسیة أو معلوماتیة في أي ید وجدت،إداریة أو تجاریة أو مالیة أو محاسبیة 

إذا كان التحقیق یتطلب ذلك مقابل وصل  ،ودون أن یحتج اتجاههم بالسر المهني والقیام بحجزها

   .استلام

  سلطة إجراء المعاینة و اقتطاع العیّنات - 3

أو  ،حتى یتسنى لأعوان رقابة الجودة و قمع الغش إجراء المعاینة المباشرة بالعین المجرّدة

نات بغرض إجراء القیام باقتطاع عیّ   - وإن اقتضى الأمر- بأجهزة القیاس لكل منتوج  محل المراقبة 

على أن تتوج العملیة بإعداد ،ة وفقا لطبیعة المنتوجأو الاختبارات أو التجارب  اللازم ،التحالیل

   .تفاصیل العملیة تحریر تتضمن محاضر 

أو التصویر ،أو الرسم التخطیطي،بالكتابة سواءمن خلال  إجراء المعاینة یتم وصف الأشیاء   

على كل شيء له و الهدف منها التحفظ و المحافظة ،لإثبات حالتها بالكیفیة التي وجدت فیها ،الفوتوغرافي

  .9علاقة بالجریمة 

تمثلها في متوسط صفاتها و تكوینها العام بفالعینة نموذج من البضائع المراد إخضاعها للفحص 

  .10متجانسة معها و مع بعضها البعض بصفة عادیة أو استثنائیة 

المتعلق بحمایة  03- 09 رقم من القانون 41و40بموجب المادتین  اشترط المشرع الجزائري حیث

  :  ما یليو المتمثلة أساسا فیضوابط إجرائیة للمعاینة و التحلیل  المعدّل و المتمّم المستهلك و قمع الغش

 أن تستعمل أدوات و أجهزة  القیاس  .  

  ّالاقتطاع منها  أن تكون العیّنات المقتطعة متجانسة و ممثلة للحصة التي تم. 

خوّل المشرع الجزائري للأعوان المكلفین بعملیة  ،على أحسن وجه وبغیة إتمام عملیة الرقابة 

على أن تمدّهم هذه الأخیرة بید  - إذا اقتضى الأمر ذلك-الرقابة إمكانیة الاستعانة بالقوة العمومیة 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع  03- 09 رقم  القانون من  28لمادة وفقا لالمساعدة عند أول طلب 

 .المعدّل و المتمّم الغش

 ضمانات  ممارسة  أعوان رقابة الجودة و قمع الغش الاختصاص:   ثانیا

                                                 
 .96ص ،2013 ،الجزائر ،دار هومة للنشر ،أطر التحقیق ،قادري أعمر - 9

 .105ص  ،2002 ،02ط ،مطبعة صومادیل  الدار البیضاء ،جرائم الغش في البضائع ،جواد الغماري -10
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تمتعه بالحمایة القانونیة  ضد جمیع أشكال الضغط  ،ف بالرقابةمن الضمانات الممنوحة للعون المكلّ 

 القانون  من 27المادة وفقا لما ورد ذكره ب،التي من شأنها أن تشكل عائقا  أثناء تأدیة مهامهم  ،أو التهدید

  .المعدّل و المتمّم تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغشالم  03- 09رقم 

جرّم المشرع الجزائري كل عرقلة و كل فعل من شأنه منع تأدیة مهام  ،حیث في ذات السیاق  

)  06(ستة الحبس منحیث أقرّ عقوبة  ،وان المكلفین برقابة الجودة و قمع الغشعالتحقیق من طرف الأ

إلى ملیون دینار )  د ج 100.000(غرامة من مائة ألف دینارو )02(أشهر إلى سنتین 

الذي 02- 04 رقم  القانون من  53المادة  استنادا لنص ،أو بإحدى هاتین العقوبتین) د ج1.000.000(

  .المعدّل و المتمّم یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

العقوبة من شهرین إلى سنتین و بغرامة من  محدّدا ،لموظف أثناء تأدیة مهامه كما جرّم كل إهانة

  156- 66لأمر من ا 144مادة وفقا لل د ج أو بإحدى هاتین العقوبتین 500.000د ج إلى  1.000

  .المتضمن قانون العقوبات المعدّل و المتمّم

وقع الاعتداء بالعنف أو  ماإذافي حالة  ،سنوات  05سنتین إلى )02(د المشرع العقوبة من و شدّ 

  .المتضمن قانون العقوبات العدّل و المتمّم 156- 166الأمر  من  148لمادة طبقا ل، القوة

فعیلا لعملیة ت ،المشرع الجزائري أولى حمایة جنائیة لأعوان رقابة  الجودة قمع الغش نجد أنّ  ،و علیه

  . الغش في السوقظاهرة الرقابة و التصدي ل

 الجزاءات المقرّرة في حالة مخالفة معاییر الجودة وممارسة الغش  :  المطلب الثاني 

بالنظر إلى الجزاءات المقرّرة في حالة  انتهاك معاییر الجودة و ممارسة الغش یمكن تقسیمها إلى 

  :  جزاءات وقائیة  و جزاءات ردعیة كما یأتي

  الجزاءات الوقائیة :أولا 

 : بقصد توقي الوقوع في الأضرار وتفادیها یمكن توقیع الجزاءات التالیة 

  رفض دخول المنتوجات المستوردة عند الحدود  - 1

حیث یستوجب أن تخضع  ،بدایة یتقرّر رفض الدخول المؤقت للمنتوجات المستوردة عند الحدود 

قبل عرضها للاستهلاك في السوق  ،المطابقة أو المستوردة للتحالیل المخبریة ومراقبة ،یاالمواد المنتجة محلّ 

فبرایر  12الموافق  1412شعبان  08المؤرخ في   65- 92رقم المرسوم التنفیذي  من 03-02ن یلمادتطبقا ل

 .11المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة المعدل و المتمّم  1992

                                                 
 .1992فبرایر  19ه الموافق 1412شعبان  15الصادرة في  13ع  ،ج ر ج ج -11
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 467- 05المرسوم التنفیذي من   12بمقتضى المادة  أكّد المشرع الجزائري ،و في ذات السیاق

نات قل العیّ نعلى  12المتضمن شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود و كیفیات ذلك

تحول دون أي تلف للمنتوج لمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش أو أي  ،المقتطعة بطریقة  مضمونة و سلیمة 

  .ل  اللازمةمخبر معتمد  لإجراء التحالی

علماء تدخل مؤهلین من علماء إحیائیین  في سبیل إنجاح هذه العملیة  یعتمد على ،ودون أي شك 

صیادلة صناعیین مهندسین وتكنولوجیین للقیام بالفحوص الضروریة لتحلیل الجودة ومراقبة مطابقة ،كیماویین

لحمایة الجودة و قمع الغش، وتدعیما لذات المهمة یمكن  اضمان ،قبل أن تعرض في السوق،المنتوجات 

  .لهؤلاء الاستعانة بمؤسسات أخرى مختصة في إطار علاقات تعاقدیة

 ،وظهور النتائج الدالة على عدم المطابقة للمقاییس المعمول بها ،بعدها إجراء التحالیل على أن یتم 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09القانون  نم 54لمادة وفقا ل یقرّر رفض الدخول النهائي للمنتوج 

  . الغش

  الإیداع   - 2

 رقم  القانون من 55من خلال نص المادة  لقد حاول  المشرع الجزائري أن یقدم لنا تعریفا عن الإیداع 

بأّنّه یتمثل  في وقف منتوج معروض للاستهلاك ثبت أنّه  ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09

أو باستعمال أدوات و أجهزة القیاس الموجودة في ،سواء كان بالعین المجرّدة،مطابق بعد المعاینة المباشرةغیر 

حیث یتقرّر قصد ضبط  ،فة بحمایة المستهلك و قمع الغش و ذلك بقرار من الإدارة المكلّ ،حقیبة المراقبة 

 .مطابقة المنتوج المشتبه فیه من طرف المتدخل المعني

و تحریر محضر سحب المنتوج من عملیة  ،یتم جرد كمیة المنتوج المعني بعدم المطابقة بعدها  

ر یتضمن إیداع المنتوج و عند الرجوع للمكتب یتم إعداد مشروع مقرّ  ،الوضع للاستهلاك قصد ضبط مطابقته

  .و عرضه على المدیر الولائي للتجارة،المعروض للاستهلاك 

 ،دة لهذه العملیةأو انقضاء الآجال المحدّ  ،عملیة ضبط المطابقة تمامبإوعند إبلاغ مصالح المراقبة  

على  .و تحریر محضرا بذلك،للتأكد من رفع المخالفة المعاینة ،یقوم أعوان قمع الغش بمعاینة المنتوج المعني

و عرضه على إمضاء المدیر الولائي  ،ر متضمن الإعلان عن رفع الإیداعأساسه یتم إعداد مشروع مقرّ 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09القانون  من 55لمادة طبقا ل،و تبلیغه إلى المتدخل المعني،لتجارة ل

  .المعدّل و المتمّم الغش

 السحب المؤقت- 3

                                                 
  .2005دیسمبر  11ه الموافق 1426ذو القعدة  09الصادرة في  80ع  ،ج ر ج ج -12
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في  ،یتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج  معروض للاستهلاك یشتبه في عدم مطابقته

یلجأ أعوان رقابة الجودة و قمع الغش إلى اتخاذ  هذا  حیث ،انتظار نتائج التحالیل خلال أجل سبعة أیام

 المعدّل و المتمّم المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09 رقم من القانون 52بموجب المادة  الإجراء

ر معلومات حول عدم مطابقة أو في حالة توفّ  ،في حالة الاشتباه أي الشك في مطابقة المنتوج المراقب

  .النوعیة الجوهریة لمنتوج معروض للاستهلاك قصد إجراء التحریات المعّمقة

و مراعاة قواعد الأمن  ،فالغایة من هذه التدابیر الضغط على الجهة المخالفة للانصیاع لحكم التنظیم

  .13و السلامة الخاصة بالمنتوجات 

  2017دیسمبر  11فقد صرّح رئیس النقابة الوطنیة للصیادلة السید بن عمري مسعود  بتاریخ  

حیث اتخذت وزارة التجارة إجراءات تحفظیة  ،"سیلیا"للصحافة بتوجیه تعلیمات لسحب منتوج حلیب الأطفال 

حتوائها على بسبب اشتباهها في ا" لاكتالیس" ضد بعض أصناف الحلیب التي ینتجها المجمع الفرنسي 

  .   14" السالمونیلا"بكتیریا 

  الجزاءات الردعیة: ثانیا

 : توقّع الجزاءات الردعیة والعلاجیة بعد ثبوت مخالفة معاییر الجودة والتي تتمثل فیما یلي 

  السحب النهائي  - 1

أي نزعه من مسار وضع المنتوج حیّز  ،یراد بالسحب منع حائز المنتوج من التصرف فیه 

یلجأ أعوان رقابة الجودة و قمع الغش لإجراء السحب النهائي في حالة ثبوت  الحالات  التالیة 15الاستهلاك

  :المعدّل و المتمّمالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03-09 رقم القانون من 62لمادة وفقا ل

 المنتوجات التي ثبت أنّها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت صلاحیتها. 

 وجات التي ثبت عدم صلاحیتها للاستهلاكالمنت. 

 حیازة المنتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن استعمالها في التزویر. 

 المنتوجات المقلّدة. 

  الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر. 

                                                 
النسر  ،حمایة المستهلك في مصر بالمقارنة بأوضاع الحمایة في دول السوق الأوربیة و الشرق الأوسط ،حسن عبد الباسط جمیعي -13

 .09ص  ،1996القاهرة  ،الذهبي للطباعة
14�� ��https://radioalgerie.dz/news/ar/article/20171211/128351.html�����������������������31� �08� �2022�����15�����05�� 

كلیة العلوم  ،مجلة الخلدونیة ،قانون الجزائريحمایة المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل في ظل أحكام ال ،بوسماحة الشیخ -15

 .207ص ، 2009ماي  ،03العدد  ،تیارت، بن خلدوناجامعة  ،الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة
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ما سجلته خلال عملیة الرقابة في إطار اللجنة  ،ومن التطبیقات المیدانیة  لإجراء السحب النهائي

 150ضبط  حیث تمّ  ،المختلطة التي تضم أعوان رقابة قمع الغش و مختصین  بیطریین لولایة معسكر

وفقا  كلغ من اللحوم البیضاء التي ثبت أنّها لم تذبح  بطریقة شرعیة و علیه تمّ سحب المنتوج  نهائیا 

  .16لمدیرة التجارة بولایة معسكر تصریحات رئیسة مصلحة قمع الغشل

  2018دیسمبر  16بتاریخ "  أمیلا" كما نشیر لسحب مسحوق عصیر من السوق یحمل تسمیة 

على أساس أنّها مادة مخدرة وفقا " البیرازول" انتشر استهلاكه بالمدارس  خاصة لاحتوائه على مادة 

كما تمّ تجمید نشاط   ،غش بوزارة التجارةلتصریحات السید عبد الرحمن بن عزیز مدیر الرقابة و قمع ال

 .17الشركة المنتجة الكائن مقرها  ببوفاریك بالبلیدة لخطورتها على الصحة العمومیة 

 الحجز -2

و یقوم بذلك الأعوان  ،یتمثل الحجز في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه

المكلفون برقابة الجودة و قمع الغش بعد الحصول على إذن قضائي  و یمكنهم إجراء الحجز في 

المتعلق بحمایة المستهلك و  03- 09رقممن القانون  62المادة  فقا لما أشارت إلیه و  الحالات التالیة

 :  المعدّل و المتمّم قمع الغش

 التزویر.  

  بدون سبب شرعي و التي تمثل في حد ذاتها تزویراالمنتوجات المحجوزة. 

  المنتوجات المعترف بعدم صلاحیتها للاستهلاك 

  المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاییس المعتمدة و المواصفات القانونیة و

  .التنظیمیة و تمثل خطرا على صحة المستهلك و أمنه

  مقصدهرفض حائز المنتوج أن یجعله مطابقا أو أن یغیّر.  

 .على أن یتم فورا إعلام السلطة القضائیة بذلك

 نفعة عامة لاستعماله في غرض شرعيبعد إجراء الحجز یرسل المنتوج إلى هیئة ذات م ،وللإشارة

المتضمن   03- 09القانون  من 28لمادة طبقا ل بعد تحویله للاستهلاك أي إعادة توجیهه  ،إذا كان صالحا

ین أو مركز  رعایة یتم توجیهه إلى دار المسنّ  فغالبا ما المعدّل و المتمّم حمایة المستهلك و قمع الغش

                                                 
 .مقابلة شخصیة  مع رئیسة مصلحة قمع الغش لمدیریة التجارة بولایة معسكر -16
17�� �https://arabitrend.com/ �����������������������31� �08� �2022�����15����45��� 
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رئیسة مصلحة قمع الغش لمدیریة التجارة بولایة وفقا لتصریحات  أي إلى جهة ذات منفعة عامة ،الطفولة

  .معسكر

في  06قامت فرقة أمن الطرقات بمعسكر على مستوى الطریق الوطني رقم حیث في هذا الشأن  

كلغ من  127حجز وتوقیف شاحنة محمّلة بب 2022أوت  22بتاریخ شطره الرابط بین معسكر و حسین 

لحم البقر الفاسد دون امتلاك شهادة الاعتماد الصحي لنقل المنتجات الحیوانیة و عدم تشغیل جهاز التبرید 
18.   

  ف المنتوج إتلا -3

المعدّل و  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03- 09رقمالقانون  من 65المادة  بناءا على نص

 ،على أن یتم تحریر محضر الإتلاف ،تشویه طبیعته ،الحرق ،یتم إتلاف المنتوج عن طریق الردم المتمّم

  .ویوّقع من قبل الأعوان الذین شهدوا الواقعة

بمدیرة التجارة لولایة  مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش صرّحت لنا به  رئیسة    و استنادا لما

معسكر أنّ عملیة إتلاف اللحوم الحمراء المفرومة  التي یتبیّن  عدم صلاحیتها على الفور یقوم الأعوان 

  .ماهیة المنتوج وصورته للتأثیر على  علیها" ماء جافیل أو قریزیل "  بإراقة مواد التنظیف كمادتي 

ثبت أنّها غیر التي  مواد بعض ال أعلنت الصحافة عن إتلاف  2022أفریل  13حیث بتاریخ 

 01 ،بأنوعهاكغ لحوم مفرومة  30،58صالحة للاستهلاك بمعسكر من قبل أعوان الرقابة و المتمثلة في 

كغ عجینة  7،5منتهیة الصلاحیة كغ كریمة  02 ،لتر صلصة طماطم مجمدة 05 ،كغ توابل مجهولة التاریخ

   .19مجمّدة منتهیة الصلاحیة

  التوقیف المؤقت للنشاط -4

المتعلق بحمایة   03- 09رقم القانون  من 65المادة للنشاط أساسه القانوني بیجد التوقیف المؤقت  

المنتجة  یتم توقیف نشاط المحلات التجاریة أو المؤسسات  حیث ،المعدل المتمّم المستهلك و قمع الغش

  .إلى غایة إزالة الأسباب  وتسویة الأوضاع ،مؤقتا في حالة عدم مراعاتها للقواعد المحددة في  هذا القانون

جانفي  27و من ذلك نذكر ما كشف عنه وزیر الصناعة  السید  أحمد زغدار للصحافة  بتاریخ  

" أندي" نیة لتطویر الاستثمار ملفا كان عالقا على مستوى الوكالة الوط 890برفع التجمید على   2022

حیث سیتم إعادة تشغیل عدة وحدات من بینها  ،بعدما تبیّن عدم وجود أي متابعات قضائیة ضد أصحابها 

                                                 
18�� ��https://www.ennaharonline.com/����������������������31�08�2022� ����14�����15��� 

19� ��https://www.ennaharonline.com/������������01�08�2022�����09�����50���� 
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و ثلاث وحدات تابعة للمؤسسة  ،بذات الولایة" افریكافیر" وحدة انتاج العصائر  ،مصنع الزجاج بجیجل

    .20العمومیة للصناعات الإلكترونیة بسیدي بلعباس 

  الغلق الإداري-5

من بین الصلاحیات المستحدثة في الإجراءات و التدابیر التي یقوم بها أعوان رقابة الجودة و قمع 

 كما ورد بشأن التوقیف المؤقت- في حالة عدم تسویة الأوضاع   ،الغلق الإداري للمحلات  التجاریة ،الغش

 03- رقم  09القانون من  65لمادة نص ااستنادا ل قابلة للتجدید تكونیوما  15حیث لا یتجاوز الغلق مدة  - 

  .المعدّل و المتمّمالمتضمن حمایة المستهلك و قمع الغش 

صرّحت وزیرة البیئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي   2019أكتوبر 10بتاریخ  ف 

  . 21مؤسسة صناعیة خلال  السنة المذكورة لعدم مراعاتها لشروط البیئة  300للصحافة بغلق أزید من 

مراعاة  تكریسا لدولة القانون یستوجب على المصالح الإداریة لرقابة الجودة وقمع الغش،وعلى العموم

و إلاّ كان قرار الوقف أو الغلق  ،بعة خلال توقیع  التوقیف المؤقت للنشاط أو الغلق الإداريالإجراءات المتّ 

ه المتعلق بحمایة صحة المستهلك وفقا للمبدأ الدستوري ، قصد حمایة النظام العام الاقتصادي في شقّ تعسفیا

ه الموافق  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  442- 20من المرسوم الرئاسي  62نته المادة الذي تضمّ 

تعمل السلطات العمومیة على حمایة المستهلكین : " بنصه  المتعلق بالتعدیل الدستوري 2020دیسمبر  30

  .22" بشكل یضمن لهم الأمن و السلامة و الصحة و حقوقهم الاقتصادیة 

بسنّه في الجانب الإجرائي القضائي باعتبار  ،نثمّن ما انتهجه المشرع الجزائري ،ونظرا لأهمیة المبدأ

جوء للقاضي حیث  أجاز اللّ  ،الكفالة الموضوعیة للحریات الأساسیة لا تكف ما لم تدّعم بالحمایة الإجرائیة أنّ 

الإداري الاستعجالي برفع دعوى استعجالیة أمام القاضي الإداري الاستعجالي دفاعا عن الحریات الأساسیة 

 القانون من  920لمادة طبقا ل الجهات الإداریة أو الجهات التي تخضع للقضاء الإداري  المنتهكة من قبل

   .المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة  09- 08 رقم 

 ،بصفة متعاقبة وإنّما ،لا یتم تطبیقها على الخیار المذكورة أنّه یرى البعض بشأن هذه التدابیرحیث 

  .23یتم تطبیق التدبیر الموالي ما تعذر تطبیق تدبیر معیّنأي كلّ 

                                                 
20� ��https://news.radioalgerie.dz/ar/node/4099����������������������29� �08� �2022�����11�����10���� �

21�� ��https://elhiwar.dz/event/156404����������������������31� �08� �2022�����14�����40��� 

 2020دیسمبر  30ه الموافق 1442جمادى الأولى  15الصادرة في   82ع  ،ج ر ج ج -22
  .205ص  ،2007جامعة وهران ،كلیة الحقوق  ،مذكرة ماجستیر ،التزام المحترف بمطابقة المنتوجات و الخدمات ،قلوش الطیب -23
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غم من تكریس المشرع الجزائري للآلیات المذكورة من أجل التصدي على الرّ  ،ما ینبغي الإشارة إلیهو 

لا تزال تشهد  السوق المخالفات المرتكبة خاصة بالمواد الغذائیة  وما  ،والقضاء على ظاهرة الغش

 .لى ذلكلخیر دلیل عالتي تمّ تسجیلها واقعیا  الإحصائیات

غم من وجود النصوص حوم و الحلیب و مشتقاته بالرّ أنّ نسبة الغش مرتفعة بمادتي اللّ  الملاحظف

و ما یؤكد ذلك ارتفاع حصیلة الشكاوى ،القانونیة الردعیة التي تضمنت الإجراءات و التدابیر المذكورة  آنفا

محاضر المخالفات  الناتجة عن التدخلات التي  ل بالإضافة  ،و التي هي قید المعالجة ،المقدمة المعالجة منها

  .تعكس عدم امتثال التاجر لما ینص علیه القانون و مراعاته

الصادرة عن المدیریة العامة للرقابة التي تمّ تسجیلها  الإحصائیاتندرج بعض  وتدعیما لما تمّ بیانه،

حیث كانت الحصیلة  ،2022التابعة لوزارة التجارة خلال السبعة أشهر الأولى لسنة  وقمع الغشالاقتصادیة 

  : 24كما یلي

   1.272.127: عدد تدخلات مصالح الرقابة.  

  مخالفة 123.064: عدد المخالفات المرتكبة.  

  109.284عدد محاضر المتابعة القضائیة.  

  ج ملیار د 23.115رقم الأعمال المخفي.  

  ملیار د ج 1.049قیمة المحجوزات.  

  10.403عدد اقتراحات الغلق الإداري.  

  32.071عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود.  

  450عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود.  

   طن 89.932كمیة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود.  

  ملیار دج 19.289قیمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود.  

  8.917نات المقتطعة للتحالیل المخبریة العیّ عدد .   

                                                 
24� ���https://www.commerce.gov.dz/statistiques/le-bilan-de-controle 
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تمّ الاستدلال ،على صحة المستهلكلاسیما  و نظرا للآثار السلبیة التي تفرزها ظاهرة الغش في السوق

مات الغذائیة التي تمّ تسجیلها خلال شهر حصیلة الإحصائیات التي أدلت بها وزارة التجارة الخاصة بالتسمّ ب

  : كما یلي  كر الأهم منها و التي نذ 2022ینایر 

  شخص عبر التراب الوطني موزعة  194ت غذائي جماعي مسّ  حالات تسمّم 09تسجیل

 : كما یلي 

  170   88منتوجات معروضة للبیع بنسبة  اقتناءشخص بسبب%  

  03أشخاص حالة تسمم على مستوى المطاعم و الإطعام السریع بنسبة  07تسمم%  

  09بسبب الوجبات العائلیة بنسبة  شخص  17تسمم%.  

  اطراك بحاسي مسعود بسبب تناولهم ذات الوجبة عامل على مستوى قاعدة سون 30تسمم      

  : خاتمة ال

لم تعد إشكالیة   إشكالیة ظاهرة الغش في السوقخلصنا إلى أنّ  ،في ختام هذه الدراسة 

وما الكم  ،للنصوص وجود الأساس القانوني لرقابة الجودة وقمع الغش بقدر ما هي إشكالیة التطبیق

حرصه ل على اهتمام المشرع الجزائري  و الهائل من النصوص القانونیة التي تعرضنا لها لخیر دلی

تاج إلى تفعیل من  قبل الأعوان غیر أنّ هذه الترسانة القانونیة تح ،ظاهرة الغشالعلى  القضاء على 

فون بالرقابة و التجار أو على أساس أنّه واقعیا قد یحدث تواطؤ بین الأعوان المكلّ ،المؤهلون لتطبیقها

  .الأعوان الاقتصادیین  مما یؤثر سلبا على الأداء الوظیفي

خاصة والأمر یتعلق المسألة في نهایة المطاف تبقى رهینة بالضمیر الأخلاقي في الأداء الوظیفي إذ 

  .بصحة المستهلك

التشریعیة من  أنّ المشرع الجزائري حینما جنح إلى تقنین الضمانات ،تجدر الإشارة إلیهومما    

 ضمانات شحیحةلاحظنا أنّها  ،باعتبارها مطلبا ملّحا  لضبط توازن السوق رقابةخلال تأطیر عملیة ال

عملیة تطرح بعض الإشكالات القانونیة  ذات الصلة البعة في الجوانب الإجرائیة المتّ  إذ لا تزال ،مقتضبةو 

   .ك النقائص التي تعتریهار وتدابالمیدان سواء القائم بالعملیة أو المستهدف منها  التي تستوجب معالجتها 

نبیّن التأطیر التشریعي لعملیة رقابة الجودة وقمع حاولنا في هذه الدراسة المتواضعة أن  ،وبناءا علیه

الغش من خلال المیكانیزمات التي وضعها المشرع الجزائري سواء من خلال الجوانب  الهیكلیة منها 

    .الاقتصاديوالإجرائیة كحتمیة للأمن 

  : و في سبیل  تفعیل عملیة  رقابة الجودة و قمع الغش نقترح ما یلي  
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 یز المعنوي والمادي لأعوان رقابة الجودة وقمع الغش بغیة تحسین إتباع سیاسة التحف

في حمایة النظام العام و أثره  الوقائي و العلاجي سواء مستوى الأداء الوظیفي 

  .الاقتصادي

   تزوید أعوان رقابة الجودة و قمع الغش بالأجهزة الحدیثة الكاشفة عن أسالیب الغش

 .المستعملة تدعیما لدورهم الرقابي

  تشدید العقوبات  المقرّرة  في حالة الجنائیة من خلال  القانونیة تدعیم المنظومة

أو ممارسة كل أنواع التهدید ضد أعوان رقابة الجودة  ،عرقلة المخالفین لعملیة الرقابة

مع الأخذ بعین  ،المقرّرة تدابیرالجراءات و للإعدم الامتثال وكذا  ،و قمع الغش

 .بین أعوان الرقابة و الأعوان الاقتصادیةالتواطؤ الاعتبار مسألة 

  نشر العقوبات المقررة على المخالفین في  الوسائل المتاحة في ذلك مما یوضح دور

   .الإعلام في تقریر الحمایة دون تضخم أو تقزیم

   إدراج آلیات تشریعیة وقائیة و علاجیة بغیة التصدي مواكبة للعولمة الاقتصادیة

الإلكتروني تماشیا و التطور التكنولوجي مع العمل على  برمجة  للغش في المجال 

 .دورات تكوینیة  لأعوان  مختصین في ذلك

 : الجداول  

تمّ رصدها خلال السداسي الأول عن المواد التي شملتها المخالفات  جدول یتضمن إحصائیات- 1

   2018من سنة 

الحلیب و   اللحوم

  مشتقاته

العصائر و   مصبرات  الحلویات

المیاه 

  المعدنیة 

مواد 

  التتبیل 

مواد 

  التجمیل

إعلام 

  المستهلك 

30  28  10  25  07  03  15  12  

 بحث میداني عن مدیریة التجارة لولایة                                             

  www.dcmascara.gov.dzمعسكر

جدول توضیحي  لحصیلة معالجة الشكاوى  الناتجة عن المخالفات  من مارس إلى سبتمبر من سنة  - 2

  بولایة معسكر   2018

 سبتمبر أوت جویلیة جوان ماي أبریل مارس 
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 21 23 25 21 15 26 15 عدد الشكاوى

الشكاوى 

 المعالجة 

08 20 03 11 19 13 09 

الشكاوى قید 

 المعالجة 

07 06 12 10 06 10 12 

  www.dcmascara.gov.dzعن موقع مدیریة التجارة لولایة معسكر  

جدول توضیحي یبیّن نشاطات  أعوان رقابة الجودة و قمع الغش لولایة معسكر لشهر سبتمبر :  3

2019  

عدد العینات  عدد المحاضر عدد المخالفات  عدد التدخلات 

 المقتطعة

عدد اقتراحات 

 الغلق الإداري

قیمة 

د (المحجوزات 

 )ج

883 142 140 25 10 4300.00 

  

 عن موقع مدیریة التجارة لولایة معسكر

www.dcmascara.gov.dz 

  :المصادر والمراجع قائمة

  النصوص القانونیة : أولا

 :القوانین-1

  المتضمن قانون  1966یونیو  08ه الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر

 1966یونیو  11ه الموافق ل 1386صفر  21الصادرة في  49العدد ،الجریدة الرسمیة ،العقوبات

 ،2001یونیو  26ه الموافق ل 1422ربیع الثاني  04المؤرخ في  09- 01المعدّل بموجب القانون 

 .م 2001یونیو  27ه الموافق ل 1422ربیع الثاني  05الصادرة في  34العدد  ،الجریدة الرسمیة

  2004یونیو  23ه الموافق ل 1425جمادى الأولى  05المؤرخ في   02- 04 القانون  رقم 

م 2004یونیو  27ه الموافق ل 1425جمادى الأولى  09الصادرة في  41العدد  ،الجریدة الرسمیة
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غشت  15ه الموافق ل 1431رمضان  05المؤرخ في  06-10 رقمالمعدّل و المتمّم بالقانون

غشت  18ه الموافق ل 1431رمضان  08الصادرة في   46العدد  ،الجریدة الرسمیة  ،2010

2010.  

  المتضمن  2008فیفري 25ه الموافق ل1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم

ه الموافق ل 1429صفر  16الصادرة في  21الإجراءات المدنیة و الإداریة الجریدة الرسمیة العدد 

  .م  2008أبریل  23

  المتعلق بحمایة   2009فبرایر  25ه الموافق ل 1430صفر  29لمؤرخ في ا 03-09القانون رقم

ه الموافق  1430الصادرة في ربیع الأول   15العدد  ،الجریدة الرسمیة ،المستهلك و قمع الغش

الموافق  1439رمضان  25المؤرخ في   09- 18م المعدّل و المتمّم بالقانون  2009مارس   08ل

ه الموافق ل 1439رمضان  28الصادرة في  35العدد  ،الرسمیة الجریدة ،م2018یونیو  10ل 

 .م 2018یونیو  13

 المراسیم  - 2

 المراسیم الرئاسیة   - أ

  2020دیسمبر  30ه الموافق  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي 

  ه 1442جمادى الأولى  15الصادرة في   82 العدد،الجریدة الرسمیة ،المتعلق بالتعدیل الدستوري

  .2020دیسمبر  30الموافق 

  المراسیم التنفیذیة  -ب

 المتضمن إنشاء  1989أوت  8الموافق  1410محرم  06المؤرخ في   147-89 التنفیذي  المرسوم

 07الصادرة في  33 العدد ،مركز جزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و تنظیمه و عمله الجریدة الرسمیة

  .1989أوت  9الموافق  1410محرم 

  م المتعلق 1990ینایر 30ه الموافق ل 1410رجب  03المؤرخ في  39- 90رقم  التنفیذي المرسوم

ه الموافق ل 1410رجب   04الصادرة في 05العدد  ،الجریدة الرسمیة ،بمراقبة الجودة وقمع الغش

ه 1422رجب  28المؤرخ في  315-01م التنفیذي المعدّل والمتمم بالمرسو  ،م 1990ینایر 31

ه الموافق 1422شعبان  04الصادرة في  61العدد  ،الجریدة الرسمیة ،2001أكتوبر  16الموافق 

 .م2001أكتوبر  21ل
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  المتعلق بمراقبة 1992فبرایر  12الموافق  1412شعبان  08المؤرخ في   65- 92المرسوم التنفیذي

 15الصادرة في  13 العدد ،الجریدة الرسمیة  ،المواد المنتجة محلیا أو المستوردة المعدل و المتمّم 

  .1992فبرایر  19ه الموافق 1412شعبان 

  المتضمن  1994یولیو  16ه الموافق 1415صفر  07المؤرخ في  210- 94المرسوم التنفیذي

قتصادیة و قمع الغش في وزارة التجارة و یحدد اختصاصاتها مفتشیة مركزیة للتحقیقات الا إنشاء

 .1994یولیو 20ه الموافق  1415صفر  11الصادرة في  47 العدد ،الجریدة الرسمیة

  المتضمن شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود و  467-05المرسوم التنفیذي

دیسمبر  11ه الموافق 1426ذو القعدة  09الصادرة في  80 العدد ،الجریدة الرسمیة ،كیفیات ذلك 

2005. 

  المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها  09-11المرسوم التنفیذي

الصادرة في  04الجریدة الرسمیة العدد  ،2011ینایر 20ه الموافق 1432صفر  15المؤرخ في 

 .2011ر ینای 20ه الموافق 1432صفر  18

  الكتب :  ثانیا 

  2002 ،02ط ،مطبعة صومادیل  الدار البیضاء ،جرائم الغش في البضائع ،جواد الغماري - 
حمایة المستهلك في مصر بالمقارنة بأوضاع الحمایة في دول السوق الأوربیة  ،حسن عبد الباسط جمیعي -

  . 1996،القاهرة ،للطباعة النسر الذهبي ،و الشرق الأوسط

  .2013 ،الجزائر ،دار هومة للنشر ،أطر التحقیق ،قادري أعمر - 

  المذكرات : ثالثا 

جامعة كلیة الحقوق   ،مذكرة ماجستیر ،التزام المحترف بمطابقة المنتوجات و الخدمات ،قلوش الطیب - 

   .2007،وهران

  المقالات:رابعا 

مجلة  ،حمایة المستهلك الناتجة عن عروض المتدخل في ظل أحكام القانون الجزائري ،بوسماحة الشیخ - 

  .2009ماي  ،03العدد  ،، تیارتبن خلدونجامعة  ،یة و العلوم الاجتماعیةكلیة العلوم الإنسان ،الخلدونیة

سلطات أعوان قمع الغش في تفعیل الحمایة الجزائیة للمستهلك على ضوء قانون   ،زواوي عبد القادر - 

كلیة الحقوق  ،مخبر تشریعات القانون الاقتصادي ،مجلة القانون الاقتصادي ،حمایة المستهلك و قمع الغش

  .2016مارس  ،01العددجامعة مصطفى اسطمبولي معسكر،  ،و العلوم السیاسیة
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  المقابلات : خامسا

  .مقابلة شخصیة  مع رئیسة مصلحة قمع الغش لمدیریة التجارة بولایة معسكر - 
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